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ملخص:
تعالج الدراسة إشكالية قدرة تونس والمغرب على تحديد العلاقة بين الدين والدولة في
دسـتوريهما، بالاعتماد على المنهجين التحليلي القـانوني والمقارن. وخلصت الدراسة
إلى أن الدستـور التونسي لسنة 2014 كان أكثر تقـدما في تحديد هذه العلاقة مقارنة
بالدستور المغربي لسنة 2011، باعتبار أن الدستور يروم إلى تأسيس نظام سياسي

لا يتنكر للدين ولكنه يخفف إلى أقصى الحدود الممكنة من النزعة الاحتكارية له.
الكلمات المفتاحية: الدين؛ الدستور؛ المرحلة الانتقالية؛ المغرب؛ تونس.

تقديم:	
في سياق مخرجات الحراك الشعبي العربي، حاولت بعض الدول العربية الاستجابة
إلى مطالب الشـارع وبناء دساتير جديـدة تستجيب لتطلعـات المحتجين ولمطالبهم.
وكانت دولتـا تونس والمغرب مـن هذه الدول، بحيث سـارع ملك المغرب إلى تعيين
لجنـة كلفت بتعديل دستور البـلاد، وفق منهجية جديدة قـائمة على الإنصات لعدد
كبير مـن الفاعلين السيـاسيين والمدنيين. وتـوجت أعمال اللجنة بمـسودة دستور
جديد قـُدم من طرف الملك إلى الاستفتاء بـتاريخ 1يوليوز 2011 ووقع العمل به في
30 من الشهـر نفسه بعـد نشره في الجريـدة الرسميـة. ونفس الـشيء تم إخراج
الدستور التـونسي سنة 2014 أي بعد ثلاث سنوات من الثورة التونسية بمصادقة

الأغلبية الساحقة للبرلمان التونسي آنذاك.
وتفاعلا مع الحراك العربي الذي انطلق نهاية 2010 ويستمر لحد الساعة بعدد من
البلدان العربية، انطـلقت في تونس وبعدها المغـرب شرارة احتجاجات اجتاحت كلا
البلـدين، وسميت بثـورة الياسمـين في تونس، واحتجـاجات حركـة 20 فبراير في
المغرب، وكانت غايتها الأساسية التأسيس لمرحلة جديدة في البلدين وتغيير النظامين
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السيـاسيين بهما والمـطالبـة بدستـورين جديـدين، حيـث يمكن اعتـبار الفعل
الاحتجاجي دافعـا أساسيا نـتج عنه دستوري 2011 المغـربي و2014 التونسي،
اللـذان يعدان من مخرجات الحركات الاحتجـاجية، والتي ساهمت في دفع النظامين
الـسياسيين المغربي والتونسي إلى إصدارهما، بغـض النظر عن النقاش السائد حول
مدى ديمـقراطيتهما، ليكـون الشعب التونـسي طالب لأول مرة بـالتغيير، والشعب
المغـربي سار هو الآخر في نفس الاتجاه،  بعدمـا كان هذا المطلب حكرا على النخبة في

التاريخ السياسي للدولتين)1( .
والاحـتجاجات في المغـرب وتونس تـأتي تعبيرا عن عدم الـرضى عن السـياسات
العموميـة غير المنصفة لفئات عـريضة من الشعبين، وعدم الـرضى عن مؤسسات
الوساطـة الاجتماعية، بـسبب الفسـاد الذي يسـود النخب السـياسية الـسائدة،
ولدعمها لكل مـظاهر السلطويـة على حساب المواطنين البسـطاء، مما جعلها ترج

للتظاهر والمطالبة بحلول أخرى.
من جانب آخر، تعبر هذه التظاهرات والاحتجاجات الشعبية عن أزمة شرعية في كافة

المجالات بين المجتمعين من جهة والنظامين السياسيين من جهة ثانية)2(  .
ويطرح مـشكل الانتقال الديمقراطي في الـدول العربية دائما، حيث يمكن أن يتحقق
من خلال طـريقتين)3(  : إما بـالتدرج)4(  ، أو بالـثورة، الناتجـة عن ضغط الحراك
الشعبي والاحتجاجات والتـظاهرات...، وكان على أغلب الحكام العرب أن يخضعوا
للطريقة الثانية، أي الانتقال إلى الديمقراطية باستعمال الضغط الشعبي والاحتجاج

الجماهيري، وعن طريق الثورات ضد الأنظمة الحاكمة.
وحدد كلا الـدستورين الجديدين علاقة الديـن بالدولتين وبمختلف الفاعلين فيهما،
ففي الفـصلين 41 و42 من الدستـور المغربي تم التـمييز بين الملـك بصفته رئيس
الدولة يمارس مهـام محددة بنص الدستـور )الفصل42(، وبين الملك بوصفه أمير
المؤمنين الذي يـرجع إليه حصرا تدبير الـشأن الديني)الفـصل41(، وكان اجتهادا
ذاتيا للجنة الملكية الاستشارية بعد توصلها بمقترح من حزب "الاشتراكي الموحد"
حول الإصلاح الدستوري لسنة 2011، طالب فيه الحزب بإرساء قطيعة مع الماضي
والحكم التقليدي فيما يتعلق بمسـألة الملكية، كما طالب بملكيـة برلمانية تكون وفقا
للمعايير الـدولية ذات الصلـة)5(  . هذا الأمر سـاعد اللجنـة للوصول لحل واضح
يتضمن تـنصيص جديد يقطع مع صيغـة الفصل 19 من دستور 1996 وما قبله،
والذي كان يـسمح بالخروج عن المشروعـية الوضعية، والـتماس طريق مشروعية

دينية يتم باسمها تشغيل الآليات التقليدية للحكم كلما اقتضى الأمر. 
ومن جهـة ثانيـة، حدد الفصل 6 من الـدستور التـونسي المجال الـديني في علاقته
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بـالنظام التـونسي وبين كيفيـة تجاوز إشكال الغـموض الذي تعـاني منه عدد من
الدساتير العـربية فيما يخص علاقـة الدين بالدولـة وللاستغلال التي يتعرض له

الدين من طرف عدد من الأنظمة السياسية لتبرير أعماله وأفعاله.
تسعـى الدراسة لإبـراز العلاقة بين الـدين والدولـة كما هي محددة في الـدستور
المغربي لسنة 2011 والدستور التونسي لسنة 2014، على شكل مقارنة فيما بينهما
والخروج بـأي الدستـورين أصلح وأكثـر ملاءمة للـدول العربـية باعـتبار أنهما
مختلفين في هـذا الجانب، فـالنظام المغـربي يستغل غمـوض هذه العلاقـة لصالح
مشروعـيته وبسط سلطته على الشعب، بينما في تـونس تم الحسم مع هذا الغموض

وتحديد علاقة واضحة بين الدين ونظام الدولة.
ستكون الفرضيـة الرئيسيـة هي أن الدستور المغـربي لسنة 2011 لا زال يعرف
غموضـا في تحديده لعلاقة الديـن بالدولة، في مقابل وضـوح هذا الأمر في الدستور

التونسي لسنة 2014 .
وبناء على هذا التقديم، ستحاول الدراسة، معالجة إشكالية رئيسية هي كالآتي:

هل استطاعت دولتا تونس والمغرب بنـاء دساتير جديدة خلال مرحلتهما الانتقالية
تؤطر وتحدد العلاقة الجدلية بين الدين والدولة? 

كما سنطرح الأسئلة الفرعية التالية: 
 ما هو السياق العام والخاص لوجود اللحظة الدستورية التي تمخض عنها دستورا
2011 المـغربي و2014 التـونسي.? ومـن هم المسـاهمين الرئـيسيـين في تحريك
المسلسـل المفضي إلى وضع هذين الـدستورين? وكـيف استجاب النـظامان لإرادة

الشعبان? ثم كيف حدد الدستوران المغربي والتونسي العلاقة بين الدين والدولة?
وبالتالي للإجـابة عن الإشكالية الـرئيسية لهذه الورقـة ارتأينا الاعتماد على المنهج
الـتحليلي القانـوني، القائم على تحلـيل وتفكيك النصـوص الدستـورية القانـونية
واستنتـاج ما بها من أفكـار في إطار السيـاق الموضوعة فـيه. ثم المنهج المقارن من

خلال مقارنة بين وثيقتين دستوريتين، وبين النصوص اللذين تتوفران عليهما.
وستتم كتابة الورقة من خلال المحاور المنهجية التالية:  

1- السيـاقان العام والخـاص لظهور اللحـظة الدسـتورية التـي تمخض عنها
دستورا 2011 المغربي و2014التونسي.

2- المساهمون الرئيسيون في الوضع المفضي إلى طرح هذين الدستورين.
3- العلاقة بين الدين والدولة في الدستوران المغربي والتونسي. 
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	الـسيـاقان	الـعام	والخـاص	لظهـور	اللحظـة	الدسـتوريـة	التي	تمـخض	عنـها -1 
	دستوري	2011	المغربي	و	2014	التونسي.	 	

لقـد أصبح الاحتجـاج جزءا من المـشهد العـام بالمغـرب وتونس خلال الـسنوات
الأخيرة، كما أصبحت سـياسة اللجوء إلى الـشارع استراتيجية عـدد من ديناميات
الحركات الاحتجـاجية)6( ، الشيء الذي جعل سلوك الاحتجاج ثقافة مكتسبة تتفاعل
فيـها وقائع المـاضي مع الحاضر والمسـتقبل، بشكل يجعل الحـركات الاحتجـاجية
تواصل تـراكمها وتـطور من مـطالبهـا بالانتقـال بشكل تـدريجي من المـطالب
الاجتـماعية إلى السياسية. وجاءت احتجـاجات تونس والمغرب في إطار هذا التراكم،
إلا أنه ساهم في بـلورتها أيضـا أسباب، فكما قـال العالم المستقـبلي الراحل المهدي
المنجرة: "نحن جزء من الكل والتحليل الشمولي ضروري، فالمغرب جزء من إفريقيا

ومن العالم العربي...ولسنا جزء من اسكندنافيا")7(  .
ساهمـت كل الأوضاع السيـاسية والتـأثيرات الاحتجاجيـة التي عرفتهـا المنطقة
الـعربيـة، وما تـرتب عنـها من إسـقاط لنـظام زيـن العابـدين وإطلاق مـسلسل
الإصلاحات في تونس ونظـام مبارك في مصر على التوالي، في ظـهور ونشأة الحراك
الاحتجاجي المغـربي الذي قادته حركة 20 فبرايـر)8( ، والتي دفعت النظام المغربي

إلى الإقدام على مجموعة من الإصلاحات كان أبرزها الإصلاح الدستوري. 
وسـارت عدد من الـدراسات في اتجـاه أن واقعة إحـراق الشـاب التونـسي محمد
البوعزيزي لـنفسه يوم الجمعة 17 دجنبر 2010، كـانت السبب المباشر الذي أدى
لتفاقم الغضب لـدى كل التونسيـين، ما جعل الحراك الشعـبي ينتشر في كل أرجاء
تونـس. وهذا الأمـر حفز المـواطنين على الخـروج في تظـاهرات من أجـل التغيير
والاحتجاج ضد أوضـاع البلد)9( . ولعبت وسائل الإعلام الجـديد دورا محوريا في
نشر المعلومات بين مختلف المدن التونسية، كما ساعدت مواقع التواصل الاجتماعي
كل المحتجين من التـواصل والتنسيق فـيما بينهم بعيـدا عن أجهزة رقابـة النظام
التونسي، وكان لهذا الأمر الأثر الـواضح في انتشار الاحتجاج في كل التراب التونسي
وفي التعجـيل بسقـوط النظـام السـياسي القـائم)10(. وبعـد أربعة أسـابيع من
الاحتجاجات المستمرة، استطاع الشعب التونسي إسقاط نظام زين العابدين بن علي
في 14 ينايـر 2011، وانتقلت السلطـة إلى حكومة مـؤقتة لقيادة الفـترة الانتقالية،
لـيكون بذلك الحـراك التونسي أول حـراك احتجاجي في مـوجة الاحتجـاجات التي
عرفتها المنطقة العربية)11( . وأثر نجاح الحراك التونسي بشكل واضح على الشعوب
العربيـة الأخرى الراغبة في الانتفاض ضـد أنظمتها السياسـية، وكان أول المتأثرين
الشعب المصري الذي خرج يـوم 25 يناير 2011 للاحتجاج والتظاهر ضد الأوضاع
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الاقتصادية والاجتماعية المزرية في كل الحواضر المصرية الكبرى، للتعبير عن رفضه
للنظام السياسي القائم)12(  . 

وبالـرغم من نجاح الحراك التـونسي وتمكنه من إسقاط نـظام بن علي، إلا أن عملية
وضع الدستـور لم تكن بمنـأى عن النقـاشات والتـباينـات في الآراء بين مختلف
الأطراف الـسياسية، كما أخـذت وقتا أطول مـن المحدد لها، بسبـب أزمة الحكومة
نهاية سنـة 2013، وكذا توقف أشغال المجلـس الوطني التأسـيسي المكلف بإنجاز
مـسودة الدستور- لمـدة قاربت 3 أشهر بسـبب اغتيال المعارض الـسياسي النائب
محمد الـبراهمي)13( . لكن، استطاعت تـونس رغم كل العراقيـل، الخروج بدستور
جديد يتضمن مساهمات مختلف الـفرقاء السياسيين والخبراء الوطنيين والدوليين
والجمعيات الوطنيـة والدولية، جعلت الوثيقـة الدستورية النهـاية تحظى بإجماع
أعضاء المجـلس التأسيـسي الممثل لمختلف الحقـل السياسي التـونسي، أمام أعين كل

المتابعين والساهرين من الشعب التونسي)14(  .
وفي سنـة 2014 تمكن التونـسيون من الوصـول إلى اتفاق نهائي بعـد مفاوضات
ناجحة مكنتهم من الخـروج بفكرة أن الاختلافات الإيديـولوجية لا يجب أن تؤدي
بالضرورة إلى تـدمير البلاد، وأنه من المـمكن تدبير النـزاعات بالحـوار والتفاوض
داخل إطـار الدولة الواحدة، لتكون الـنتيجة دستور 2014 المتكون من 149 فصلا

والذي قارب مختلف الجوانب التي تحدد تنظيم السلطات داخل تونس. 
أما بالنسبة للمغرب، فقد كان المناخ خصبا لحدوث حراك مجتمعي، بالإضافة لدول
الجوار، كانت القـوى التقدمية والـديمقراطية وكل الـديناميات الـداعية للتغيير في
صراع مع السلطة، منذ استقلال المملكة المغربـية، وعرفت شدا وجذبا طيلة التاريخ

السياسي المغربي الحديث.
منذ أن أعلن المغرب استقلاله، نـشأ صراع بين الأحزاب القادمة من الحركة الوطنية
وبـين القصر الذي رفض مـشاركة هـذه الأحزاب له في السلـطة، وجسـد ذلك عند
وضعه لـدستور 1962 )15( ، الذي نظم أسـس الحياة السياسيـة المغربية بعد ذلك
ورسم ملامحها الكبرى، ونص على التعددية وتنظيم سلسلة من الانتخابات وغيرها
من مؤشرات الـديمقراطـية، لكن ذلـك دون أن تتحقق الديـمقراطيـة، بحيث ظلت
المـؤسسة الملـكية مسيـطرة على كل الحقل السـياسي من خلال عدة أسـاليب أهمها
الشرعية الدستورية)16( التي تول للملك كل الصلاحيات وتجعل النص الدستوري
لا يحسم بشكل واضح في العلاقة بين السلط ما يؤدي للفساد والاستبداد السياسي.
واسـتمر هذا الأمر إلى غايـة فترة التسعينات، حيث بـدأت ملامح الانفراج السياسي
تظهر في البلاد من خلال التنصيص على مجموعة من الحقوق والحريات الأساسية،
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وكـذا إطلاق سراح معتقلين معـارضين كمحاولـة للتصالح مـع الماضي، والأهم هو
تجـربة التناوب التـوافقي)17(  التي مكنت حزبـا يساريا من شغـل منصب الوزير

الأول في الحكومة سنة 1998 )18( . 
ولكن رغم كل هذه الإنجازات والإجراءات التي تـوحي برغبة القصر في الانتقال إلى
دمقرطة البلاد، فقد أظهـرت حقيقة الممارسة في مختلف السياسات العمومية أن كل
هذا كـان فقط من أجل التأسيس للحقبة الجديدة من حكم المؤسسة الملكية، وضمان
انتقال السلطة من الحسن الثـاني إلى محمد السادس في أجواء بعيدة عن الضوضاء
حسب وصف عدد من الباحثين، والدليل أنه في سنة 2002 تم تعيين حكومة جديدة
برئاسة شخص غير منتم سياسيا في خروج عن الأعراف الديمقراطية التي تقول إن
رئاسـة الحكومة تـؤول للحزب الفائـز في الانتخابات)19( . كـما تم إضعاف القوى
التقدمية الديمقراطية في الساحة السياسية بعد مشاركتها في حكومة التناوب، الشيء

الذي انعكس سلبا على حركة 20 فبراير.
وعرفت بعد ذلك الحياة السياسيـة تراجعات أخرى خاصة في المجال الحقوقي، بعد
الهجمات الإرهابيـة على مدينة الـدار البيضاء سـنة )2003 )20( . كما أن الأحزاب
السياسـية ضعفت وانصـاعت لرغبـات السلطـة وصارت متماهيـة مع أطروحة
المخزن)21(   وتنادي بمطالـبه غير آبهة بالشعب وبدورها الحقيقي، ما جعل المغاربة
يفقدون الثقـة في المؤسسـات الحزبية، وأكـدت انتخابات 2007 هـذا الأمر، حيث
سجلت أضـعف نسبة مشاركـة في تاريخ الانتخابات التـشريعية بالمغرب)22( . وتم
إنشاء حـزب جديد مـن طرف صديق الملك المقـرب وأحد مستـشاريه سنة 2008
ليتصدر المـشهد الانتخابي خلال الانتخـابات الجماعية لـسنة 2009، وهذا سبب
امتعـاضا كبـيرا بين صفوف القـوى السيـاسية لهـذا الأسلوب المضر بـالممارسة
السـياسية بالمغـرب، وكل هذه المظاهر أدت إلى مـزيد من انتشار الفـساد السياسي

والإداري اللذين انعكسا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد)23(  .
فالسيـاسة الاقتصـادية أصبحت رهينـة هاجس الحفـاظ على استقرار المؤشرات
الاقـتصادية الكبرى المتعلقـة أساسا بالعجـز وارتفاع نسبة المـديونية، الشيء الذي
انعكس سلبا على المـواطن البسيط وعلى الوضع الاجتماعي المغربي، وأدت إلى تفاقم
المعـاناة الاجتماعية لدى فئـات عريضة من المجتمع، ليـصبح المغرب معتمدا بشكل
أسـاسي على قطـاع الفلاحة، والـذي لا يمكن الـتحكم فيه لارتـباطه بـالمناخ)24( .
وأظهـرت إحدى الدراسـات الميدانيـة أن الوضع السـوسيو-مهني يعـرف هيمنة
شريحة العاملين بنسبة 42.71 فالمائة، وفئة الطلبة 26.28 فالمائة )25(  ، وتفيد هذه
الأرقـام في فهم العناصر الجـوهرية الـتي أنتجت ولا زالت تنـتج فكرا احتجـاجيا،
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يتجدد ويتطور باختلاف الأوضاع العامة. 
كل هذه الأوضاع التي عرفهـا النظام السياسي المغربي، مـن تفش للفساد السياسي
والإداري بكل تمظهـراته والذي انعكـس على الجانب الاقـتصادي وأصـابه بعلة
الفساد والـريع، أثر بشكل واضح على الوضعية الاجتماعـية لفئة مهمة من الشعب
المغـربي والتي كانت مستعـدة للتأثر بتجارب الحـراك في مصر وتونس، ونقلها إلى

المغرب على شاكلة حركة 20 فبراير الاحتجاجية.
كل هذا السـياق العام والخاص جعلنـا أمام لحظة دستوريـة، أي أننا أمام أوضاع
معينة تـزيد الاحتـمالات بأن تونـس والمغرب قادران على إعـداد واعتماد دستور

جديد. وهو ما حصل خلال دستوري 2011 بالنسبة للمغرب و2014 لتونس.
	الفاعلون	الرئيسيون	المساهمون	في	وضع	هذه	الدساتير. -2 

كانت الحركـات الاحتجاجية والمظاهرات الشـعبية السبب الرئيسي في تغيير رؤوس
أنظمة في الـدول العربية والقيام بـتغييرات جذرية في أخرى، وتغيـيرها لدساتيرها،
وتعتبر حركة 20 فـبراير في المغرب هي الفاعل الـرئيسي في دستور 2011، بينما في
تونـس هناك جمعـيات المجتمع المـدني وعلى رأسها مـا يسمى ب"الـرباعي")26(
بالإضافة لجمعيات حقوقية أخرى هي التي كان لها الفضل في استمرار المفاوضات

بين الأطراف السياسية والخروج بدستور 2014 .
- المجتمع المدني التونسي

يتكون المجتمع المدني التونسي من أطياف مختلفة واتجاهات متعددة، ولعل اختلاف
الآراء والتوجهات هـو ما أعطى للفعاليات المدنية القوة والشرعية للدفاع عن الحراك
التونسي وحمايته من مختلـف محاولات السطو عليه أو سرقته. وما قام به الرباعي
التونـسي الراعي للحـوار أبرز دلـيل على ذلك، بحيث أنه كـان السـبب الأساسي في

استمرار التفاوض وخروج دستور 2014 إلى الوجود.
يعد الاتحاد العـام التونسي للشغل أبرز طرف في الربـاعي لكونه من أقدم الفعاليات
النقابية والمدنية بتونس وكذا باعتباره يمثل أكبر شريحة بشرية في البلاد مقارنة مع
باقي الأطراف والفعاليات المدنيـة. تعود بدايات الاتحاد إلى سنة 1924 حيث كانت
النقابـة التونسيـة تدافع عن عمال الموانـئ والمناجم، لكن في سنـة 1946 استطاع

فرحات حشاد رفقة عدد من رفاقه تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل)27(  .
وساهم الاتحاد العام التونسي للشغل في المرحلة الانتقالية التونسية، بحيث أنه ساند
المتظاهرون المعتصمون في ساحة القصبة أمام القصر الحكومي، وكان للاتحاد دور
رئيـسي في إنجاح انتخـابات المجلـس الوطنـي التأسيـسي لتحقيق أهـداف الحراك
والانتقـال الديمقراطي. ولم يسلم الاتحاد العـام التونسي من العنف السياسي خلال
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تلك المـرحلة، فقد تعرض أعـضاؤه وقياديوه للاعتـداءات والتحرش، كما تعرضت
مقراته للهجوم والعنف )28(  . بعد اغتيال أحد رموز المعارضة )شكري بلعيد؛ محمد
البراهمـي( وصلت الأزمة في تـونس إلى أوجهـا سنة 2013، وازداد الأمـر تعقيدا
بظهور اختلافات حـادة بين التيارات المختلفة خاصـة الإسلاميون واليساريون في
مسألة الحقوق والحريات الفردية وطبيعة الدولة وغيرها. مما مهد الطريق للاتحاد،
وباقي الرباعي إلى التدخل الحاسم من أجل مراجعة المقتضيات الدستورية المختلف
حولها، وإيجاد صـيغ توافقية بين مخـتلف الفرقاء، واقتراح استـمرار المفاوضات
تحـت رعاية الرباعي والعمل جميعا من أجـل إعادة التوازن السياسي والوصول لبر

الأمان، وإنقاذ الوطن من الخطر الذي يحيط به )29(  . 
اسـتمرت المفاوضات التي قادها المجتمـع المدني التونسي عدة أشهر، وتمخض عنها
المسـاهمة الفعالـة في مسلسل صيـاغة الدستـور، الذي صادقت عـليه حكومة علي
العريض بتاريخ 27 جانفي 2014، ونـشر بالرائد الرسمي للجـمهورية التونسية
يوم 10 فبرايـر )30( 2014 .  عرفت تنظيم أول انـتخابات تشريعيـة ورئاسية بعد
الـدستـور الجديـد أواخر عـام 2014 تحت إشراف الهيـئة الـوطنيـة المسـتقلة
لـلانتخابات. وأدى مجهود الرباعي إلى تفادي الوقوع في أخطاء بعض بلدان الحراك
العربي مثل سوريـا واليمن وليبيـا، وإلى الوصول لنمـوذج توافقي ناجح في إدارة

الشأن العام أصبح يعُرف عربيا بـ"الاستثناء التونسي")31( . 
وأفضى هذا الحوار إلى تقديم تنازلات من أحد الأطراف السياسية )حزب النهضة(،
بحيث أن رئيـسه أكد أنهم أرادوا دستورا لـكل التونسيين وليـس دستورا لجماعة
الـنهضة فقط، وأنهم اتفقـوا على عدم وجود سلطـة دينية في تونـس تحتكر تفسير
الإسلام وتكون فـوق البرلمان، لكون الأخير هو المؤسسـة الأكثر تأهيلا لذلك الدور

باعتبارها تعبر عن مختلف جوانب الثقافة المتواجدة في البلاد )32( .  
ليكون بـذلك الاتحاد العام التونسي للشغل وبـاقي أطراف الرباعي والمجتمع المدني
التـونسي بشكل عام، كان لهـم دور مهم في توفير المناخ السـياسي المناسب وتسهيل
استئناف عمل المجلس بعـودة النواب المقاطعين لجلسـاته، والتصويت على دستور
سنة 2014 والمصـادقة عليه، وإصـداره بشكل رسمـي.  كما ساهم الـرباعي في
تجاوز الاختلافات الأيـديولوجيـة عن طريق تقبل الـرأي والرأي الآخر، بحيث أن
الدسـتور الجديد كان تعبيرا عن كل الرؤى وتضمن كافة التوجهات، وهذا دليل على
إمكانية تعايش كل الأطراف المتناقضة داخل دولة واحدة حديثة وديمقراطية تحمي
الجـميع وتدافع عن حقـوق الكل، وكانـت هذه المقاربـة مثالا متقـدما لعمليـة بناء
الدسـاتير وحل النـزاعات المـتعلقة بهـا في المنطقـة العربيـة، بل وفي العالم أجمع،
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باعـتبارها تجربـة رائدة وبرهانـا قويا على استـمرار عملية الانتقـال الديمقراطي
الناجحة في دولة تونس )33(  . 

- حركة 20 فبراير 
لقد شكل ظهور حـركة 20 فبراير في المغرب حدثا بـارزا، لتبطل نظرية عدم اهتمام
الشباب بالحقل السياسي، ولتظهر أنهم يمارسونها بصيغة أخرى وينخرطون فيها
بتقنيات ومقاربات أخرى)34(  . كما اعتبرت امتـدادا للديناميات الشبابية في مختلف
الأوطان العربيـة والتي أسقطت أنظمة في بعـض الدول )تونس، مصر(، وفي المغرب
اعتمـدت بشكل رئيسي على الفضـاء الافتراضي كمجال للتعبئـة والنقاش، كما تبنت
شعارات ومطالب تصب كلها في خانة الإصلاح الإجمالي والشمولي للنظام المغربي. 

وتمـيزت دينـامية 20 فـبراير بنجـاحها الـتنظيـمي خلال بدايـاتها الأولى، بفعل
تنسيقياتهـا المحلية وانتشارهـا في جل التراب المغربي، وتركيبتهـا التعددية إلى حد
التناقض الإيديولوجي والسـياسي بين بعض مكوناتها، ويبقى الأهم هو ذلك التميز
الذي حققته الحركة على مستوى تـركيبتها متعددة الحساسيات)35(  ، حيث جمعت
بين اليسـاري والإسلامي والأمازيغي، وكـذا تيارات سيـاسية مختلفـة من الذين

يؤمنون بالخيار الثوري إلى الذين يتبنون طرح الإصلاح.  
وكانت الحركة تنظيميا تـراهن على الفيدرالية بعيدا عن الهويات الخاصة لكل طيف
فيها، وتفادي أي هـيمنة سياسيـة عليها، وكذا إفشـال كل المحاولات في الاستئثار
بالـزعامة الشخـصية أو الجماعية لهـذه الدينامـية الاحتجاجيـة، وكانت هذه أهم

تحديات النضال المشترك وخروج الحركة)36(  . 
شكلت حركـة 20 فبراير عاملا أسـاسيا ومباشرا في إنهـاء حالة الانتـظار لمراجعة
دستورية شـاملة، تأخـرت بشكل كبير ولم تكـن تحظى بأولـوية لدى المـؤسسة
الملـكية، ما جـعل كل شيء يتغير بعد أول خـروج للحركة، وإعـطاء أولويـة قصوى

للإصلاح الدستوري.
وكـان مطلب الملكية البرلمانية وتغيير الدسـتور أول وأبرز مطالب حركة 20 فبراير،
وفي هذا الإطار تمـت المطالبة بتهـيئة الظروف لانتخـاب هيئة تأسـيسية من طرف
الشعب، تتكلف بـمهمة إعداد الدسـتور وعرضه للاستفتـاء، على أساس تكون فيه
الملكية تسود ولا تحكم، وتبقى لها سلطة اعتبارية فقط دون أي صلاحيات تنفيذية

أو تشريعية أو قضائية)37(  .   
وهكـذا جاء الخطـاب الملكي بتاريخ 9 مـارس معلنا عن إصلاح دسـتوري شامل،
كخطوة المـلك لأخذ زمام الأمـور وسحب البسـاط من تحت أقدام الفـاعل الجديد
المتمثل في حـركة 20 فبراير)38( ، وإعـادة إضفاء المشروعيـة على المؤسسـة الملكية
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ومكانـتها بالنظام المغربي. لتكـون بذلك الدينامية الاحـتجاجية قد أفرزت إصلاحا
دستوريا ظل مطلبا للعديد من القوى السياسية منذ عشر سنوات )39(  . ليكون بذلك
القصر قد فطن أن المغرب أمام "لحظـة دستورية"وما كان منه إلا السبق والمبادرة

للاستفادة من هذه اللحظة لصالحه لكيلا تنقلب عليه.
وأوكل الملك أمر إعداد مشروع الجـديد إلى هيئة استشاريـة في اليوم الموالي للخطاب
)10 مـارس 2011(، وتكونت هذه الآلية من 19 شخصية)40(  ، بإشراف مستشار
الملك محمد معـتصم. وكانت هناك عدة آراء وردود أفعـال حول هذا التعيين، بحيث
اعتـبره البعض أنه "يجعلنـا أمام دستـور ممنوح"، وأن كتـابة الدسـاتير بشكل
ديمقراطـي تقتضي انتخـاب هيئة تـأسيسيـة يعهد إليهـا إعداد وكتـابة الـوثيقة
الـدستوريـة)41( . وفي المقابل هنـاك من يعتـبر أن لا مانع من هـذا التعيين، بما أن

المعينين هم خبراء قانونيين ودستوريين وحقوقيين. 
ولن نغوص أكثر في تفاصيل إخراج هذا الدستور إلى حيز الوجود وإلى حجم النقاش
واللغط التي كانـت خلال وبعد خروجه بشكل رسمي)42(  ، لكيلا نحيد عن إشكالية

الورقة البحثية هذه. 
وخـرجت الوثيقـة الدستوريـة في الجريدة الـرسمية بتـاريخ 29 يوليوز 2011،
لتعـتمد رسميا كدستور جـديد للنظام المغربي. وتضمـنت مجموعة من المقتضيات

الجديدة والمتطورة مقارنة مع باقي الدساتير السابقة. 
وتم إقـرار الدستـور الجديـد خلال استفتـاء شعبي يـوم فاتح يـوليوز 2011،
كمحاولـة للإجابة عن مطـالب الإصلاح الدستوري والـسياسي، التي برزت خلال
الحراك الاحـتجاجي لحركـة 20 فبراير، والتي كـان من بينها ضرورة نـشر ثقافة
حقـوق الإنسان والاعـتراف بها كما هي متعـارف عليها عـالميا، ودسترتهـا لتكون
مـضمونة بقوة الـدستور. وبهذا يكون المجـتمع المدني بتونس، وتحـديدا الرباعي
الراعي للحوار، وعلى رأسه الاتحـاد العام التونـسي للشغل، فاعلا أسـاسيا في بناء
دستور تونس لعام 2014، وكذا حركـة 20 فبراير المغربية ساهمت بشكل أساسي

في انطلاق مسلسل الإصلاح الدستوري الذي أفضى إلى صدور دستور 2011 . 
	العلاقة	بين	الدين	والدولة	في	الدستورين	المغربي	والتونسي.	 -3 

خلال مسلـسل الانتقال الديمـقراطي بكل من تونـس والمغرب، والإصلاحات التي
عرفها البلـدان ووضع دساتير جديدة، تم التطرق إلى إشكالات طالما شكلت غموضا
في الأنظمة السياسية العربية، مثل علاقة الدين بالدولة، حيث تطرق كل من دستور
تونس 2014 ودستـور المغرب 2011 للعلاقـة بينهما، وحـاولت كلتا الـوثيقتين

الحسم في تحديد هذه العلاقة داخل نصوصهما الدستورية.
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قبل الدخول في معـالجة الإشكالية الرئيسية لابد من توضيح المقصود بعلاقة الدين
بـالدولة في الدستـور، خاصة وأن هذه العلاقة كـانت دائما محل نقاش غير منتهي،
ينتهي في مرات كثيرة إلى توافقات تتحكم فيها البيئة المجتمعية والثقافية والسياسية
لكل بلد على حدا، وفي مرات أخرى، يفـرض طرف رأيه على باقي الأطراف الأخرى.
لكن في هذه الدراسة ستحدد علاقة الدين بالدولة في الدستور، ليس بهوية هذا البلد،
ولكن بحريـة المعتقد فيه، وبدور هـذا الدين في ممارسـة السلطة مـن عدمها، حيث
يـمكن أن يتضمن الـدستور دينـا رسميا )يـمكن أن يكون دين الأغلـبية( ولكنه لا
يفـرض هذا الدين على المـواطنين، كما أنه يحترم بـاقي الديانـات الأخرى ويضمن
لأصحابها ممارسـة شعائرهم بكل حـرية، بحيث تكون هنـاك مساواة في الحقوق

والواجبات على أساس المواطنة وليس أمرا آخرا. 
هذا من جهة، من جهة أخـرى، يقصد بهذه العلاقة أيضا، موقع الشريعة في التراتبية
القانونية داخل الدولة، وهل ستكون مصدرا أساسيا أو ثانويا? ثم في حالة التناقض
مع أحـد المصادر مثل الاتفـاقيات الدوليـة لمن ستكون الأولويـة? وكل هذا في إطار
ربطه بـالسعي في طريق الديـمقراطية. وبالـتالي فهذا مؤشر أيضـا في تحديد علاقة
الدين بالـدولة في الدستور. جاء دستور تـونس لسنة 2014 بعد ثلاث سنوات من
سقوط نظام بن علي، وهـذا التأخر لم يكن برغبة الـفاعلين في النظام التونسي، ولكن
لاختـلاف وجهات النظر بين مختلف الفـرقاء السياسيين، وبـالتالي تطلب الأمر كل
هذه المـدة من أجل الخروج بـوثيقة دستـورية تـستجيب لـتطلعات ومـطالب كل
مكونات الشعب التونسي. من بين أهم الإشكالات التي أطالت النقاش حول الدستور
هـي علاقة الدين بـالدولة خـاصة بين الإسلاميين وعـدد من الأطراف السـياسية
المحسوبة على التيار المحافظ من جهة والحداثيون والتقدميون من جهة ثانية، والتي
بقيت حاضرة إلى لحظة التـصويت على الدستور، حيث أن جلـسة التصويت عرفت
مـشادات كلامية بـين النواب من مختلف التـوجهات والانتماءات السيـاسية حول
مكانة الدين في الدولة)43( . استفاد الإسلاميون من تجارب سابقة وقريبة في صياغة
الـدساتير  –مصر على سبيل المثال- وأعادوا النظر بناء على ذلك، بحيث صرح راشد
الغنوشي في أحد حـواراته، فيما يتعلق بإشـكال علاقة الدين بـالدولة، وقال: "قلت
للإخوة إن الدسـاتير العربيـة كلها فيهـا مصطلح الشريعـة، إما بوصـفها المصدر
الأساسي أو المصـدر الوحيـد أو المصدر الـرئيس، فهل منع ذلـك الظلم? وهل حال
التنـصيص على الـشريعة دون قـيام الثـورات في هذه الـدول? فلماذا تتمـسكون
بالعـبارات والألفاظ، وكأن فاعليـة الإسلام مرهونة ببعض المـصطلحات? حتى لو
افترضـنا زالت كلمة الإسلام فلن يمثّل ذلك مشكلا، المشكل يكمن في مستوى الوعي
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والثقافة العـامة السائدة في المـجتمع التي تبقى هي مصـدر التشريع. لذلك لا بد أن
يكون حرصـنا الأشد على ضمان الحريات التي تتيح لنا تثقيف الناس ورفع وعيهم

بالإسلام الذي نريد")44(  .
وبـالتالي فقد جاء الفصـل الأول من الدستور في صيغته الآتيـة: "تونس دولة حرة
مستقلة وذات سيادة، الإسلام دينهـا والعربية لغتها والجمهورية نظامها"، ثم أكد
في الفـصل الموالي على أن تونس دولة مـدنية مع التنصيص على عـدم إمكانية تعديل
هذين الفصلين وهـذا معناه أن الدولة الـتونسية هي دولـة مدنية وأن الإسلام هو
دينها أي أن هذا الأخير هو دين أغلبية الشعب التونسي، وهذا أمر واقع ومقبول، لكن
لا يمكن للـدين أن يحدد العلاقات بين المؤسسات الـسياسية ولا يمكن أن يتدخل في

تدبيرها، ولا يتدخل في ممارسة السلطة بالبلاد.
ويحدد الفصل السادس)45(  بشكل غير مباشر العلاقة بين الدولة والدين، باعتبار أن
الأولى هي راعية للديـن وأن لها مسؤوليات في ضمان الحريات الدينية عامة، ويؤكد
أن الدولة تضمن ممارسـة الشعائر الدينية في المساجد أو دور العبادة بشكل محايد

عن الأحزاب السياسية والتوظيف الحزبي)46( . 
أسال الفصل السادس من الدستور التونـسي الكثير من المداد عندما نص على حرية
المعتقـد والضمـير ومنع دعوات الـتكفير، بحيـث انتفضت العـديد من الجـمعيات
الإسلامـية وقامت بإصدار بيـانات وتنظيم وقفات احتجـاجية ضد هذه العبارة في
الفصل السـادس من الدستـور التونسي، واعـتبرتها أنها تـدعو للردة عن الإسلام
وتسهل هذه العملـية، وأنها تراجع عن الشريعة الإسلامية. وسار مفتي الجمهورية
في نفس هذا الاتجاه عندما طالـب بضرورة حذف عبارتي "حرية الضمير" و"منع
التكـفير" واعتبرهما مفـاهيم "غريبـة عن الإسلام" وتم فرضهـا عليه من طرف
"القوى العـلمانية"، وأكد هؤلاء أنه كان من الأجدر أن يشاركوا هم في عملية وضع
الدستور)47( . وهذا إن كان يدل على شيء فهو يدل على أنه فعلا الدستور التونسي هو
وليد نقاش مستفيض ونموذج لدستور وطني يشمل كل التونسيين ويحدد العلاقة

بين الدين والدولة بشكل أوضح مقارنة مع كل الدول العربية.
وبالرغـم من ظهور تناقض لـلوهلة الأولى عند محـاولة تحديد الـعلاقة بين الدولة
والديـن في تونس من خلال دستـور 2014، إلا أنه يظهر أكثـر وضوحا من خلال
قراءته في سياقه، فالجمعيـة التأسيسية كانت تراهـن على نسخة دستورية شاملة،
وهذا ما يسعى له جل واضعـوا الدساتير في جميع أنحاء العـالم، أي تسوية النقاط
الخلافيـة من خلال تضمين مطالـب كل الأطراف بشكل توافقي، خـاصة في قضايا
متـعلقة بالدين والسياسيـة فالنقاش حولها لا ينتهـي أبدا وبالتالي لابد من تضمين
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صيغ جامعة لكل المواقف والاستمرار لإخراج الوثيقة الدستورية للوجود)48( .  
وبالتالي فـإدراج حرية المعـتقد والضمير بـعد التنصيـص على أن الإسلام دين الدولة
التونسيـة، يظهر قطبين متضـادين للوهلة الأولى، لكن هذا الـتوصيف قائم على اعتبار
دينـي وثقافي وعلى رغبة مدنيـة حضارية حداثـية تسعى الدولـة من خلالها إلى حماية
حقوق وحريات الأفراد والدفاع عن اختياراتهم واحترام ورعاية حرماتهم واعتقاداتهم

الشخصية بشكل يعكس الصورة التي جاء عليها في النص الدستوري.)49(  
إن إدراج حرية الضمير ومنع دعوات التكفـير في الدستور التونسي، وبالرغم من كم
الانتقادات التي تلقـاها، فهو دعوة لـبناء تونس حـديثة، تقوم عـلى احترام المسألة
الدينية للمجتمع، وعلى حماية حقوقهم وحرياتهم الفردية في نفس الوقت، من خلال
التأكيـد على ذلك في التشريعات القانونية، وتـوعية المجتمع بهذا الأمر، بشكل يجعله
يعيش حداثته وتقدمه في إطار احترام التشريعـات الدولية والقيم الكونية والاعتزاز
في نفس الوقت بأصالته وبمـكونات هويته العربية الإسلاميـة. هذه المسألة بالطبع
ليست بالأمـر الهين وما التنصيص الـدستوري إلا خطوة في مـسار طويل، يحتاج
العديد مـن التشريعات الوطنية التي تحمي بشكل أساسي الحق في الاختلاف وتدافع
عنه، وردع كل الأصوات التي تغذي الصراعات الطائفية أو الإثنية أو الهوياتية. هذه
التشريعات المبنية على أساس دستـوري لن توصل تونس لبر الأمان والحداثة دون
ممارسـة على الواقع تحتاج هي الأخـرى عملا وجهدا كبيرين انـطلاقا من المجتمع

ومن القيم التربوية حتى تتحول هذه النقاط إلى سلوك اجتماعي والتزام ذاتي.
وهكذا، يكون الدستـور التونسي لسنة 2014 قد حدد عـلاقة الدين بالدولة، بشكل
جعلها مساهمـة ومعززة لمسار الانتقـال الديمقراطي الـذي عرفته وتعرفه البلاد،
بحيث أن مختلف الأحزاب السيـاسية الرئيسية في تونس توافقت على الصورة التي
جاءت بهـا علاقة الدين بالدولة، فالحـداثيون لا ينكرون أن دين تونس هو الإسلام
باعتبار أن الأغلبية مسلـمة وثقافتها المجتمعية والهـوياتية إسلامية، وكذلك حزب
النهضة الإسلامي هو الآخر اقتنع أن الحرية الدينية يجب أن تكون مكفولة، وأن كل
دعوات التكفير هي مرفوضة وتعتبر جرائم يعاقب عليها القانون، وأكد الغنوشي هذا
الموقف عندما أكـد أن الشخص لا يمكن أن يكون إرهـابيا إلا إذا امتلأ بعقيدة تكفير

الآخرين، في إشارة واضحة لرفض فكرة التكفير )50( . 
هذا التـوافق في تحديد علاقـة كانت دائما محل تجـاذبات في الدول العـربية، جعل
الدستـور التونسي أفـضل الدساتير التـي تضمنت تحديـدا لعلاقة الديـن بالدولة،
بشكل يتضمن كل الفوارق السـياسية وينعكس إيجابا على المجال السياسي التونسي

ويساهم في مسلسل الديمقراطية وفي الرفع من مؤشراتها. 
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هذا من جهة، من جهة ثانية، فإن الدستور المغربي لسنة 2011 حاول تحديد علاقة
الدين بالدولة، من خلال علاقته بـالفاعلين بها، ولخصه في الفصلين 41 و42 حيث
تم التمييـز بين الملك بصفته رئيـس الدولة يمارس مـهام محددة بنـص الدستور
)الـفصل42()51(   ، وبين الملك بوصفه أمـير المؤمنين الذي يـرجع إليه حصرا تدبير
الشأن الديني)الفصل41()52(  ، وكان اجتهادا ذاتيـا للجنة الملكية الاستشارية بعد
عدم محاولتها طـرح مقترح مضمونه تنصيص جـديد يقطع مع صيغة الفصل 19
من دستـور 1996 وما قـبله)53( ، والذي كـان يسمح بـالخروج عن المـشروعية
الوضعية، والتماس طـريق مشروعية دينية يـتم باسمها تشغيـل الآليات التقليدية

للحكم كلما اقتضى الأمر)54( .
لقـد جرى بيان مضمـون الفصل 41 من دستور 2011 عـبر ما اتُّخذَِ من إجراءات
على مدى 11 سنة التي تلت أحداث 16 مايو 2003 ولا تزال. فقد تم تقديم المشروع
قبْليا تحت شعار التأهيل والعصرنة المعبر عنه رسميا ب "تأهيل الحقل الديني")55(
ويفيد النص وغيره مـن القوانين الصادرة منذ ذاك الحـين نزعة واضحة للتحكم في
المجال الـديني وضبط أنفاسه وإجبار الفـاعلين فيه على السير وفق تفاصل صغيرة

تحدد عملية الانتماء والإقصاء من وإلى الحقل الديني.
بموجب الفصل 41 من الـدستور، يمارس الملك سلطاته في المجـال الديني بواسطة
ظهائر يصدرها بصفته أميرا للمؤمنين، وليس بصفته ممثلا أسمى للأمة أو ملكا له
اختصـاصات محددة بالـدستور، وبعكس الظهـائر العادية)56(، لا تـوقع الظهائر
الصادرة في إطـار الفصل 41 من لدن رئيس الحكومة ممـا يعني أن السلطة الدينية
للـملك غير قـابلـة للتفـويض بل تمـارس تحـت إشرافه)57( . كما تمـارس هـذه

الصلاحيات بمقتضى المراسيم)58(  ، والقرارات الملكية)59(  .
وقد ظهـر بشكل واضح غير قـابل للشك أن للقـوانين الملكيـة التي يصـدرها الملك
باعتبـاره أمير المؤمنين إلزامية قانونية تامة، تنهي مشكلة التأويل القانوني الذي قد
يحدثه الفصل 41، فالـظهائر ليست تصريفـا للسلطات الدستـورية للملك كرئيس
للدولة فحسب، بل هي تجسيد لسلطات حقيقية يمتلكها بصفته أميرا للمؤمنين. كما
يـترأس ، بموجب الفقرة الثانية مـن الفصل 41 من الدستور، المجلس العلمي الأعلى
الـذي يتولى دراسة القضايـا التي يعرضها عليه...، ويعتـبر المجلس الجهة الوحيدة
المؤهلة لإصدار الفتوى في شأن القضايا المحالة إليه. وأسهب نفس الفصل في تحديد
اخـتصاصـات المجلس بـموجب ظهـير)60( ، مما جعل الفـصل 41 محل إشكالات
قانونية: فهل الفتوى الصادرة عن المجلس قرار أم رأي? كيف يمكن للفتوى أن تلزم
الدولة ومؤسساتها?  وكيف يتم تفعيل "القرار الحامل للفتوى"، وما هي آثاره على
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سمو الدستور ومبدأ السيادة الشعبية? هل سيصدر المجلس تعقيبات على المؤسسة
التشريعـية أو على عمل المحكمة الـدستورية، أو سيعـمل في خدمة الشرعيـة الدينية
للملك? هـل المجلس جهاز لضبط وحـدة الممارسة الدينيـة للمغاربة? أم فقط أعمال
المؤسسات الرسمية المكـلفة بشؤون الدين? ...، كيف ستراقب مثلا وزارة الأوقاف

والحال أنها الجهاز التنفيذي لسياسة الملك الذي يرجع إليه أمر الدين كله?)61( .
إن المقصـد لا يتوقف عنـد إدارة الدولة للـمؤسسات الـدينية فحـسب، بل يمتد إلى
التفـصيل لدين الدولـة وبيان أسسه العـقائدية والمـذهبية،  إنها أصـولية  اكتملت
أركانها بتعيين أصوليات أخرى تقـوم بمحاربتها )السلفية، الشيعة...(، إن المجلس
بهذا الاعتبـار هو المسؤول عن عقيـدة الدولة، وبقائه تحت سلـطة الملك يتطلب منه
تعبئـة دائمة، بحيـث يستأنف إصـدار فتاويه مع كـل حدث يتطلب إعـادة تنشيط
العقائد الـرسمية بما يناسب الظروف المستجـدة، هكذا يجد المجلس نفسه في حاجة
إلى إعادة صياغـة عقيدة الدولة الـدينية على هامش أي نقـاش حول الدين في المجال
العام، مما يفجر النقاشات ويوفر للـفاعل الحقوقي والمدني استئناف النقاش حول
جدوى الضمانـات الدستورية وجدوى كـثرة القوانين الضامنـة للحريات الفردية
والجماعيـة)62( . وبعبارة أخـرى فإن الاستفهـام الكبير المطـروح اليوم يهم دور
ومكانة المجلس العلمي الأعلى وعلاقته ببـاقي مؤسسات الدولة، بحيث لحد الساعة
لم يتم تحديد بدقة سلطة هذا المجلس الخاضع للملك، ما يجعلنا أمام سحابة رمادية
تحيط بهوية هذه المؤسسـة الدستورية. هذا الأمر يجعل التمييز بين سلطتي رئيس
الدولة والملك شكلية فقط، الشيء الذي يجعل السلطات الدينية تستعمل لأداء وظائف
سياسية، بحيث سبق أن جـاءت الدروس الحسنية- الملقاة في شهر رمضان من كل
سنة أمـام الملك  - بتحديـدات صارمة لأعـضاء المجلس العلـمي باعتبـارهم كبار
منتجي الخطاب الديني الرسمي، حيث حسم  وزير الأوقاف الشؤون الإسلامية في
درسه الافتـتاحي لسلـسة الدروس الـرمضانـية برسـم العام الهجري 1433 في
الوظـيفة الأصلية "لكـبار العلماء"، فحددهـا في "التبليغ"، أما من جـهة التطبيق،
فيتمثل في الجـانب السياسي المـتعلق بتدبير شؤون الـدولة والمجتمع وهو راجع إلى
أولي الأمر مـن الحكام" الذي لا يحق لغيره أن يوجه العمل الـسياسي باسم الدين"،
ذلك أن "الدين والـسياسة لا يجتمعان إلا في أمير المؤمنين". وفي الدرس نفسه نقرأ:
"عقيدة العلماء تكـرست مع مرور القرون لتصبح مبنيـة على وجوب تقوية الدولة

بمساندة أمير المؤمنين لصيانة جادة الدين")63( . 
وكـانت جل الأحزاب السيـاسية المغربيـة موافقة على شكل هـذه العلاقة بين الدين
والدولة التـي تضمنها الدستور، باعتبـارها ساهمت بمقترحات خلال عملية وضع
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الوثيقة الدستورية كان سقفها أقل ممـا خلصت إليه الوثيقة النهائية في هذا الشأن،
وأيضا باعـتبار الحقل السيـاسي المغربي لا يجرؤ على انتقـاد شكل هذه العلاقة أو
حتى التحـدث حولهـا، وانعكس هـذا الأمر على الـديمقراطيـة بالمـغرب بحيث أن
الممارسـة السياسية والحقل السياسي مُتحكم فيهما ولهما هامش حرية ضئيل جدا،
لتكون السلطـة الحقيقية في يد المؤسـسة الملكية وليسـت في يد الشعب، الشيء الذي

يجعل وضعية الديمقراطية غير سليمة في الدولة المغربية. 
وبالتـالي فعلاقة الدين بالدولة في دستور 2011 المغربي، لم تحدد بالشكل الواضح
وإنما ركـزت كل السلطات الدينيـة في يد الملك وكذا باقي الـسلطات الأخرى، بشكل
تـنتج فيه خـطاب مـزدوج ديني-سـياسي، وتـركت البـاب مفتـوحا للـتأويلات
والتـكييفات حـسب الوضـع الزماني والمـكاني، وأثبتـت الممارسة أن فكـرة سمو
الـدستور غير موجودة أصلا، وأن الجهة الحاكمـة تستعمل الدين لإضفاء الشرعية
عند انتفاء شرعية النظام. هـذا، في مقابل وضوح شكل العلاقة بين الدين والدولة في
الدستور التونسي لـسنة 2014 على الأقل كأحسن نموذج في الـدساتير العربية، ما
ينعكس إيجابا على حالة الـديمقراطية بهذا البلد ويساهم في استمرار مسار الانتقال

الديمقراطي فيه بالطريق الصحيح.
خاتمـــــــــــة:

إذا كان النقـاش العمومي حول علاقة الدين بالدولـة في الدساتير العربية الحديثة لا
زال خافتـا، ومحافظا في مجمله، وكذا واقع تسييج المجال الديني ومراقبته الشديدة
من طرف الأنظمة السياسية العربية يلفت النظر إلى ما يمكن أن يسببه من إشكالات
وسوء فهم واستغلال خاصة من طـرف هذه الأنظمة السياسية الحاكمة. فإن عددا
من هذه الدول أصبحت تولي اهتماما أكثـر لهذه المسألة وتفتح فيها نقاشا مجتمعيا

في محاولة إيجاد حل لهذا الالتباس.
ساهمت الـثورات العربية في تحريك الميـاه الراكدة لعلاقة الديـن بالدولة، ومحاولة
دسترتها بـشكل واضح ودقيق، وكان دستور 2014 التونسي من الدساتير العربية
السباقة لهذا الأمر بحيث أنه بالرغم من استغراقه لثلاث سنوات من النقاش خاصة
حول هـذا الإشكال إلا أنه خـرج في الأخير بصيغـة توافقيـة تجمع مختلف الآراء،
بحيث تضمن الحريات الفردية والجماعية للمواطنين، وتحترم الخصوصية الثقافية
والدينية للـمجتمع في نفس الوقت، وكـل هذا بشكل يجعل الدولـة في موقف محايد
وبعيـد عن استغلال الدين لمـآربها ومصالحهـا الشخصية، الـشيء الذي أعادها إلى

الطريق السليم للديمقراطية.
ثم هـناك النموذج المغربي، بحـيث هو الآخر في دستور 2011 قـارب مسألة الدين
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والدولة من منظوره الخاص، لكنه سار في اتجاه عدم وضوح هذه العلاقة في الوثيقة
الدستورية وجعلها منطقة رماديـة، بحيث جعل السلطة الدينية اختصاصا حصريا
للملك باعـتباره "أمير المؤمنين"، يـستعملها وقتما شـاء، ويفسر أي لبس في علاقة
الديـن بباقي المؤسسات، وهذا الأمر زاد لبسا على علاقة الدين بالدولة وجعلها أكثر
غـموضا وأكـثر عرضـة لاستغلال الدين مـن طرف السلـطة الحاكـمة في المغرب،

وانعكس سلبا على مسار الانتقال الديمقراطي بالمغرب.
وبالتالي فـنموذج الدستـور الذي يجب أن تعتمـده الدول العربيـة والذي سيسهم
إيجابا في تحقيق الديمقراطية هو دستور يروم تأسيس نظام سياسي لا يتنكر للدين
ولكنه يخـفف إلى أقصى الحدود الممكنـة من النزعة الاحتكـارية له، ففي مجتمعات
يمثل فيها الـدين عصب الثقافة العامـة يبقى من السلطويـة بمكان حصر السلطات
الديـنية فيـه في يد النظـام السيـاسي، ويبقى دستـور تونس 2014 الأقـرب لهذا

النموذج، مقابل ضبابية في دستور 2011 المغرب في هذا الجانب.
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رفضت الدعـوة إلى تقديم مقترحات إلى اللجنة الاستشاريـة؛ فالعديد من الناشطين خلصوا إلى أن
اللجنة تفـتقر إلى الشرعيـة ولا تحترم مبدأ سيـادة الشعب. ودعت إلى مقـاطعة الاستفـتاء لكون
الإصلاحات شكلية ولا تطـال النظام السياسي الـذي بقي دكتاتوريا بـتركيبته، وأظهرت الحركة
بوضوح في عدد من البيانات على موقع الفايسبوك وغيره من المواقع الالكترونية رفضها القاطع لما

أسمته "لعبة سياسية" يتحكم بها النظام الملكي على الدوام.
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